
    الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي

  قال وإلا لم يسنده إليه وإذا صح تعين قبوله قول الفرع قال رسول االله A الجزم بأن الرسول

عليه السلام قال ولا شك في ثبوت احتمال أنه لم يقله والجزم بالشيء مع تجويزه نقيضه كذب

فادح في عدالة الراوي .

 فإذن لا بد من صرف هذا اللفظ عن ظاهره وليس قولهم المراد أني أظن أن رسول االله A قاله

بأولى من قولنا نحن المراد أنى سمعت أن رسول االله A قاله .

 ومعلوم أنه لو صرح بهذا القدر لم يكن تعديلا هذا جواب المصنف ولقائل أن يقول لا نسلم أن

قوله قال يقتضي الجزم ولم قلتم أنه لا يكفي الظن مسوغا لإطلاق هذه اللفظة ثم لا نسلم أنه

ليس أحدهما أولى لأن قوله قال تقتضي إسناد القول لرسول االله A وفي حمله على أنه يظن ذلك

تبقية لذلك الإسناد بخلاف حمله على السماع إذ قد يسمع ويقطع بكذب من سمع منه ولا يجوز له

والحالة هذه أن يقول قال فحمله على ظن القول أقرب وأولى من حمله على السماع والحاصل أن

مجرد السماع لا يسوغ له أن يقول .

 قال فلا بد من ضم الظن إليه قوله قيل الصحابة احتج القائلون بالمراسيل بأن الصحابة Bهم

أرسلوا عدة أحاديث لم يصرحوا فيها بالسماع من النبي A بل قالوا قال وقبلها كل واحد

منهم والجواب أنها إنما قبلت الظن الغالب القاضي بأن الصحابي سمعها من النبي A والعمل

بالظن واجب وهذا في الحقيقة ليس بمرسل لأن المرسل كما عرفت قول من لم يلق زيدا قال زيد

. A والصحابي لقي النبي

 قال فرعان الأول المرسل يقبل إذا تأكد بقول الصحابي أو فتوى أكثر أهل العلم .

   قال إمام الحرمين في البرهان أن الشافعي لا يقول بشيء من المراسيل وقال القاضي في

مختصر التقريب أنه قبل المرسل في بعض الأماكن والحاصل ان قاعدة الشافعي رد المراسيل

والمواضع المستثناة لم يقبلها لكونها مراسيل بل لظن عضدها وقضى بكونها مسندة فكلام إمام

الحرمين صحيح وما ذكره القاضي أيضا صحيح والمواضع المستثناة منها
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